كيفية النهوض بتطوير الحرف التقليدية في ضوء العولمة وأهمية وسائل الإعلام في التعريف بها
عبد الله الغازي
المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها في ورقة العمل تحت عنوان
:

كيفية النهوض بتطوير الحرف اليدوية في ضوء العولمة و أهمية وسائل الإعلام في التعريف بها.

· العولمة ما هي تأثيراتها الإيجابية و السلبية على التنمية الشاملة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 

· الوسائل الإعلامية الكاملة من صحافة / إذاعة / تلفزيون / سينما / حملات إعلانية / حملات توعية و دور كل منها لتنمية الفنون و في تطوير الحرف اليدوية و أثرها على تشجيع السياحية الدولية و البينية. 

· أهمية ربط الثقافة العامة في مناهج المراحل التعليمية لتثقيف الأجيال بأهمية الموروث الحضاري للحرف اليدوية لأجل تطويرها و العمل فيها كفن رائد و صناعة مستقبلية. 

· أهمية تأسيس مراكز أبحاث و دراسات و معاهد تكوين مهني في صناعة الحرف اليدوية التقليدية ووضع حد لسوء أساليب التسويق و انعدام الجودة النوعية للمنتوجات و التي تؤدي إلى انهيار الحرف اليدوية. 

· موقع العالم الإسلامي بين الأمم في التنمية المستدامة لأجل وضع إستراتيجية شاملة تراعي و تأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على الصناعة اليدوية و الحرف التقليدية و عدم الانجراف نحو صناعة المكننة التي و إن ساهمت في المدينة الحديثة فإنها وجدت إكراهات جديدة نحو ملايين العاطلين عن العمل و أحدثت فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع. 
إشكالية الثقافة في عصر العولمة 

في عام 1970م. نشر الكاتب و الفكر الأمريكي ألقين توفلر كاتبه الشهير "صدمة المستقبل ". محللا فيه الكثير من مظاهر الإرباك التي يتعرض لها الإنسان في العصر الحديث. و خاصة ذلك الذي يعيش في معمعة التقدم التقني الهائل في المغرب. و خرج بنتيجة فحواها أن الإنسان (فردا و جماعات) يتعرض باستمرار لضغوط "صدمات" هائلة عبر الثغرات الكبيرة في الظروف الحياتية التي يعيشها. و ذلك خلال فترات قصيرة جدا. و أن القدرة على التكيف معها غالبا ما تكون محدود.

وعلى الرغم من أن بعض الناس سيتمكنون من التلاؤم مع الأوضاع الجديدة و يسعون بها، إلا أن الكثير سيواجهون هذه الصدمات بردود فعل مختلفة، قد تبدأ بنوع من النفور و القلق و عدم التجاوب مع تغيرات العصر، مرورا بحالات من الاكتئاب و الجنون، وربما وصولا إلى العنف!

لقد تجسد هذا الموقف بالفعل في المجتمعات الغربية، و بشكل حاد خلال الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، فمع توافر المزيد من وساءل الترف و مواد الاستهلاك، و اقتحام أحدث مبتكرات العصر من مظاهر الرفاهية في الحياة اليومية لكل فرد، تحولت هذه الشعوب إلى المزيد من الطلب و الاستهلاك ، وصولا إلى الإباحة المطلقة و ضياع الهوية و الانضباط، و البحث عن الملذات بشكل محموم لإرواء الشبق الذي انطلق كانفلات العملاق من قمقمه.

ولما كان هذا الطلب غير المحدود غالبا ما يصدم بقدرة محدودة على الإشباع للوصول إلى النشوة، فإن الهروب من الواقع كان في رأي الكثيرين حلا ممتازا لإخماد هذه الثورة، فظهرت عقاقير الهلوسة و المخدرات و المسكرات على اختلاف أنواعها و بدت كأنها تقوم بدور المنقذ، و عدت مخلصا سريعا للقضاء على أي رغبة عقلية للإحساس بهذا الضياع ، في الوقت الذي يسمح فيه للأعصاب المنهارة باستجداء خيط رفيع متبق كشعور أخير باللذة.أما الفئة الأخرى، و لعلها الأكثر عقلانية، فقد اختارت الانتظام في زيارة عيادات الطب النفسي، التي تشكل بمجموعها نحو نصف عدد العيادات الطبية في الولايات المتحدة بين التخصصات كافة، أو الانخراط في جماعات دينية غريبة و مصطنعة، أملا في انقاد ما يمكن إنقاذه من المجتمع، أو على الأقل الهروب من الواقع الذي لم يعد يقيم أهمية تذكر للإنسان و قيمه الروحية، فظهرت حركات مثيرة تدعو إلى التدين و إحياء "الأخلاقية المسيحية" من جديد، بعد أن تم نبد الدين في كثير من مظاهر الحياة مع البداية حركات العلمانية و الإلحاد في عصر النهضة، و خرج مئات الشبان و الشابات مند عقد الستينات إلى الشوارع و هم يرتدون المسموح و يقرعون الطبول، في الطقوس عجيبة لتلك المذاهب المبتكرة، التي تحمل أسماء لا تقل عنها غرابة مثل "هاري كريشنا"، " جون بيرش"، "كوكلوكس كلان"، "معبد الشعب" و "بعثة الضوء الإلهي".

ولكن ما تأثير هذا التفتت الاجتماعي و الأخلاقي في الفكر و الثقافة في علم الغرب اليوم؟ و ما دور العولمة، ممثلة في الشركات المتعددة الجنسيات ووسائل الإعلام العالمية، في نشر هذا الانحطاط المذهل في تلك المجتمعات، الذي بات يسيطر على أوساطها الثقافية، تحديدا. و بشكل أكثر وضوحا؟ ثم أين تقع ثقافتنا العربية و الإسلامية من هذا التوسع الثقافي الذي بات يهدد الثقافات العالمية كافة، و يشكل عنصر قلق حتى لأولئك القائمين على رموز الثقافة الغربية (الأوربية) نفسها؟
· ما الثقافة؟ 

لعل تعريف الثقافة اليوم هو من أكثر الأمور تعقيدا، فكثيرا ما نجد الكتاب الذين يعترضون لهذه المهمة، و هم يقومون بجمع عشرات التعاريف المنشورة لهذا المصطلح، كما فعل عالما الأنثروبولوجيا الأمريكيان "كلوكهون" و "كروبير" عندما قدما أكثر من 150 تعريفا للثقافة، ليعترفا بعدها بأنهما لم يجدا في أي منها تعريفا شاملا و خاليا من النقص.

ولذا فقد انتقينا أحد التعاريف الشائعة، لاعتقادنا أنه يشمل على جميع المجالات التي يرتكز عليها بحثنا هذا ، و هو تعريف للدكتور محمد علي حوات، يصف فيه الثقافة بأنها منظومة متكاملة، تضم النتاج التراكمي لمجمل موجات الإبداع و الابتكار التي تتناقلها أجيال الشعب الواحد، و تشمل بذلك كل مجلات الإبداع في الفنون و الآداب و العقائد و الاقتصاد و العلاقات الإنسانية، و ترسم الهوية المادية و الروحية للأمة لتحديد خصائصها و قيمها و صورتها الحضارية، و تطلعاتها المستقبلية و مكانتها بين الأمم.

وبهذا فإن الثقافة إرث تاريخي يحمل الطابع المميز لكل أمة، فهي غير قابلة للعولمة، إذ أن محاولة عولمة أي ثقافة تعني في الحقيقة السعي إلى بسط هيمنتها على الثقافات الأخرى، إما بطمسها و إما بتحديدها في عدد من المجلات، وهذا ما سيتضح لنا خلال متابعتنا للسطور القادمة.
· العولمة و ثقافة الشركات المتعدية الجنسيات 

     لقد أصبحت الشركات المتعدية الجنسيات اليوم جوهر النظام الرأسمالي الحديث، فهي اللاعب الرئيس في صنع القرارات المتعلقة بنوعية الإنتاج و حجمه و كيفيته، و طرائق توزيعه و قنوات نقله، و كل ما يتعلق بالإنتاج و التوزيع من حيث الزمان و المكان و التحركات و الترابطات الأمامية و الخلفية، بل إن هذه الشركات باتت هي المسؤولة عن تحديد حاجيات المستهلك نفسه، فلم تعد في حاجة إلى تقصيها ثم العمل على إشباعها، خصوصا و أن المستوى الحضاري الذي وصل إليه هذا المستهلك يضمن له إشباعا كليا أو شبه كلي لجميع حاجاته الأساسية و الكمالية، وعليه فإن هذه الشركات باتت معنية اليوم، و قبل كل شيء بإقناعه بحاجته إلى منتجات جديدة قد لا يكون محتاجا إليها على الإطلاق، من خلال وسائل الدعاية الرخيصة، ثم تقديمها له بصورة استهلاكية غير نهائية، بمعنى أنها لا تصمم لإشباع الحاجات المطلوبة بشكل كامل، بل يتم ترك هامش واسع لخطط التطوير المستقبلية، التي تكون في الكثير من الأحياء قد أعدت قبل عدة سنوات، و ذلك لإحداث حاجات فيما بعد، تتم إثارتها، ثم الدعوة إليها من جديد، بوسائل إبهار جديدة، و مظاهر جذب و تسويق أكثر جدة.

إن هذا "النظام المتعدي للجنسيات" يستند في طبيعة وجوده و امتداد علاقاته إلى شبكة أخرى شديدة التعقيد، تبدأ من المؤسسات الدولية ذات الطابع الاقتصادي مثل منظمة التجارة العالمية، البنك و صندوق النقد الدوليين، و منظمة التنمية و التعاون الدولية ، مرورا بمنظمات و الأحلاف السياسية و العسكرية مثل حلف الأطلسي و الاتحاد الأوربي.

كما تقوم الجامعات و مراكز البحث و التدريب أيضا بدور لا يقل أهمية، بينما ترتبط كل من وكالات الأنباء الدولية و شركات الإعلان و شبكات التلفزة الأرضية و الفضائية و مواقع شبكة الإنترنت غالبا مع الشركات المتعدية الجنسيات بصلات أكثر وضوحا، إذ تحمل على عاتقها مهمة نشر السلوكيات و الأفكار التي تضمن صهر أكبر عدد ممكن من ثقافات العالم في بوتقة الثقافة المعلومة، ذات الطابع الاستهلاكي الغربي الموحد.

والخطر الأكبر في هذه السياسة لا يقتصر على نشر الثقافة الاستهلاكية التي تسعى لبسط نفوذ الشركات المتعدية الجنسيات فحسب، بل تتم أيضا محاولة عولمة السلوك المهني و الوظيفي في العالم كله، و حتى توحيد المفاهيم العلمية، و السياسية، و كل ما يتعلق بالنشاط الإنساني، ثم اعتماد هذه المفاهيم الغربية المعولمة بوصفها الحل العالمي الأفضل، و الوحيد لجميع مشكلات البشرية.

فعلى سبيل المثال، يرى فيرجوسون (1992م) أن مفهوم العولمة لا يخرج كثيرا عن تعبير أيديولوجية الرأسمالية، و كذلك يرى كل من بورديو و أكانت (1999م) أن للعولمة مهمة تتمثل في إغراق أعراض الإمبريالية ضمن دعاوى العالمية الثقافية و الحتمية الاقتصادية، مما يوحي لشعوب العلم الثالث.على وجه الخصوص. بأن هذا التوسع الطاغي لأدوات العولمة يبدو كأنه ذو طبيعة حديدية غير قابلة للكسر أو الالتواء، وهذا ما يصفه الاقتصادي الدكتور جلال أمين، بأنه أشبه بالتعاليم الدينية المقدسة التي كان رجال الدين الأوربيون يقدمونها لشعوبهم، في القرون الوسطى، ثم يطالبونهم بالطاعة وهم عميان!

ومع تصاعد وتيرة الليبرالية و الدعوة إلى الحرية، لم يعد من السهل إيقاف هذا الضخ المسعور للقيم و الأفكار الغريبة عبر قنواتها الإعلامية على جميع شعوب العالم، حتى بات من الصعب - إن لم يكن مستحيلا- الوقوف في وجه هذا التيار الهائل، و إلا تعرضت شعوب العالم الثالث لحملة أكثر وحشية للانتقاد و القذف بكل صفات الانغلاق و التخلف و الرجعية.

من جهة أخرى، نشرت مجلة "ريدرز دايجست" الشهيرة، في عددها الصادر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 1995م موضوعا تحت عنوان "هوليود و الأكاذيب الثلاث الكبرى"، أشارت من خلالها إلى السياسة الهوليودية في عرض الأفلام – عبر اعتمادها على مسوغات ثلاثة كبرى: أولها أن هذه الأفلام تهدف إلى التسلية فقط دون التأثير في أحد، و الثانية: أنها تعكس الحقيقة التي يمثلها المجتمع، وعليه فإن الناس هم الملامون على أي خطأ أو نقد يمكن أن يوجه إلى هذا الفيلم أو ذلك، أما الثالثة، التي تبدو أكثرها براءة و عفوية، فهي الادعاء بأن هوليود تعتمد على أذواق المشاهدين في انتقاء عروضها، و من ثم فإنك عزيزي المشاهد – كما تضيف المجلة – لست مضطرا إلى مشاهدة الأفلام التي ترغب فيها،و بإمكانك أن تغير وجهتك نحو القناة التلفازية التي تحب بكبسة زر... لأنها حقا قمة الديمقراطية!

لعلنا نتفق معا عند هذه النقطة بضرورة التساؤل حول صحة اعتماد هذه المسوغات – أو انقل الأكاذيب – لفتح فضائنا الإعلامي و الثقافي، و بكل هذه البساطة، لكل ما يرد علينا من الخارج بقضه و قضيضه.

وحتى نصل إلى إجابة شافية فإننا، كما يبدو، سنظل نفاجأ كل يوم بكم هائل من البرامج و الأفلام التي باتت تقدم على إنها لجميع أفراد الأسرة، في حين أنها في الحقيقة ليست كذلك على الإطلاق، فهي غالبا ما تحتوي بشكل أو بآخر على جرعة لا بأس بها من المشاهد العاطفية- إن لم نقل الإباحية- أو مشاهد العنف الدموية،بل إن برامج الأطفال بحد ذاتها باتت ملأ بهذا الغثاء الذي قلما ينتبه إليه أولياء الأمور و استسمحكم العذر في هذا العرض بالتطرق إلى صناعة الأفلام و السينما، ربما ذلك كان بحكم تخصصي في مجال الإخراج السينمائي . لذا أردت أن يكون العرض من خلال أمثلة حية.

حيث امتد هذا السرطان الخبيث بشكل سريع و مفاجئ، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى ألعاب الفيديو، و المجلات المصورة، و مواقع الإنترنت المتاحة للجميع و بأسهل الطرق حول العالم، حتى لم يعد الجنس و العنف –اللذان يقدمان- و يا للأسف الشديد بأبشع الصور- شيئا غريبا على الأطفال و المراهقين في الدول الغربية، كما لا يبدو، في المقابل، أن جيلنا الناشئ في مأمن من ذلك.إن الاعتماد على أذواق المشاهدين في تسوغ المواد التي تقدم إلى عامة الناس، و يرغمون على دخولها إلى عقر ديارهم، أتاح لمحطات التلفزة الأمريكية أن تعرض في مطلع التسعينات 115 فيلما بوليسيا، تشتمل على 402 من الجرائم الوحشية – كما أحصتها إحدى الدراسات – مما جعل الجرائم المقدمة على الشاشة تزيد بعشرين ضعفا على الجرائم التي تحدث على أرض الواقع، في حين يؤكد بعضهم أن كلا الرقمين مؤهل للازدياد. 

وعبر هذا التحالف القائم بين الشركات العالمية ووسائل الإعلام، و مع تحول هذه الأخيرة إلى شركات تجارية بحد ذاتها، تقوم أساسا على الربح المادي، و التوسع القاري لاقتسام الأسواق العالمية و احتكارها بأيدي القلة، فإنه من الطبيعي جدا، و الحال هذه، أن تنحط الثقافة العالمية إلى أدنى المستويات ، و أن يتم تصنيف أفراد هذا العالم، الذي يسعى بعضهم إلى تحويله إلى قرية صغيرة ، حسب "الماركات" التجارية التي تحمل مشترياتهم شعاراتها، أو حسب مصادر معلوماتهم التي تمطرهم بها مئات الصحف و الأقنية الفضائية و مواقع الشبكة العنكبوتية.

ولكي نتبين مدى تأثير هذه الأدوات الإعلامية الطاغية على عقول الجمهور المتلقي، و تحديد أفكاره و تصرفاته اليومية، نذكر التجربة التي قام بها فانس باكارد عبر مراقبة الانطباع الذي يتركه عرض ومضات سريعة لعلب من المثلجات خلال مشاهد متفرقة لأحد الأفلام السينمائية، و بشكل هامشي دون أن يشعر المشاهدون بأنهم قد انتبهوا للأمر، و كانت النتيجة أن مبيعات دار السينما في أثناء العرض قد ازدادت بشكل ملحوظ، مما دفع به إلى الاستنتاج أن "الدعاية الباطنية" تشكل أسلوبا فعالا للإقناع الذي لا يشعر به المتلقي حتى يفكر في مقاومته. و ربما أن هذه الدراسة قد وردت في كتابه "المقنعون المستورون" في عام 1958م، فإن هذا الأثر سيبدو مضاعفا اليوم مع التقدم الهائل في وسائل الإبهار، و السيطرة على جانب اللاوعي لدى المتلقي. إذ يعتمد الكثير من منتجي الأفلام و البرامج الأمريكية على هذا المبدأ لترويج قيمهم الاستهلاكية، إذ تقدم رموز الحياة الأمريكية البسيطة اليوم كالجينز و التبشبرت و أسطوانات الروك و البوب المدمجة، إلى جانب كرة السلة و ألعاب الفيديو الرقمية، مع قليل من الهامبورغر، و الكوكاكولا و كأنها جزء لا يتجزأ من الحياة الرفاهية الأمريكية، التي يسعى للحاق بها معظم شباب العالم، و خاصة في الدول النامية التي يشكل سكانها الأغلبية الساحقة من سكان المعمورة. 

وللحفاظ على رسوخ هذه القيم و استمرارية تناسخها بين أجيال الشباب المتعاقبة، يتم منحها المزيد من المصداقية لتأكيد أنها الخيار الأفضل لنمط من المعيشة من بين جميع الخيارات الأخرى المتاحة، و ذلك عبر التكرار المستمر لهذا الطرح عبر من خلال وسائل الإعلام كافة، مع ضرورة تقديمه ضمن أطر دائمة التجديد و التغيير لضمان الإبقاء على جاذبيتها، بعيدا عن الرتابة و التقليد.

لقد تم اقتباس هذه الأساليب من النظرية التي تفتقت عنها العبقرية الهتلرية، القائمة على صياغة فكر موحد للشعب الآري، عبر التكرار غير النهائي. في وسائل الإعلام- للفكر النازي ذي النـزعة الشمولية، القائم على إحياء غرائز إثبات الذات و الرغبة في الانتقام من العدو، حتى تصبح القوى العقلية الفاعلة منهكة ومنهارة أمام تدفق تيار هائل من الدعاية المتماسكة، مما يؤدي في النهاية إلى تكوين قبول أولي لا شعوري، يستبعد مع الزمن أي نزعة داخلية للتشكيك.

ويؤيد ذلك ظهور نظرية الغرس Gultivation Theory في السبعينات من القرن الماضي التي يؤكد أصحابها أن وسائل الإعلام تقوم بغرس عالم وهمي في دهن الملتقي الذي يقوم بدوره بتقبل هذه الصورة على أنها تعبير حقيقي عن الواقع لكونه غير واع بعملية صنع هذا الواقع، بل إن وعيه لا يتعدى الشعور بالتسلية، و ذلك بقضاء الساعات الطويلة أمام شاشة التلفاز.
· الانحطاط الثقافي في عصر العولمة 

يقول روجيه غارودي:"إن القوة الاقتصادية الأمريكية تحسد القوة الثقافية الأوربية في محاولة منها للانفراد بالرفض و القطيعة، و باستخدام الابتزاز و الإرهاب الفكري يقوم الأمريكيون باقتحام ثقافتهم الرخيصة ضمن ما يسمى بالحداثة، في الوقت الذي يقومون فيه بقذف رموز الثقافة الأوربية بالعبث و التخلف". أما نحن ففاشيست في رأيهم.

لقد أدرك المستثمرون الأمريكيون مدى الإقبال العالمي على الثقافة الرخيصة، و أن الناس عموما يميلون إلى العرض الإعلامي الذي يضمن لهم إشباع قدر كاف من غرائزهم، و إمضاء المزيد من الوقت في سبيل التسلية، فبينما تنفق الحكومات الأوربية الأموال الطائلة لدعم مبدعيها من الفنانين و الشعراء و المخرجين المسرحيين و السينمائيين، أوكلت الولايات المتحدة مهمة اختيار و نشر ثقافتها إلى عمالقة السينما في هوليود و شركات الإعلان في مانهاتن.

و في ظل الليبرالية المطلقة التي لا تعرف إلا الربح، و البرجماتية التي تؤمن بأن " الغاية تبرر الوسيلة"، يقوم هؤلاء بدراسة أذواق الشريحة الأوسع من المستهلكين في العالم كله، ثم تحديد المنتجات الأكثر رواجا و ربحية.

· صراع الثقافات 
مع انتهاء حقبة الحرب الباردة في مطلع التسعينات، و انهيار الكتلة الاشتراكية الشرقية، استأثرت الدول الرأسمالية الغربية – و على رأسها الولايات المتحدة – بقيادة العالم، و اختارت له نظاما شموليا أسمته "النظام العالمي الجديد"، يرتكز في وجوده و استمراره على تقسيم جائر لخيرات العالم و مقدراته، و تكون حصة الأسد فيه لخمس سكان المعمورة، بينما تقتات الأخماس الأربعة الأخرى الفتات، فقط لكونها قد خلقت في العالم "الجنوب" حيث تسود مظاهر الجوع و الفساد و الحروب و النعرات الأهلية و الطائفية، و غيرها ، و كأنها قدر محتوم.

نستطيع اليوم أن نجزم بأن الدول النامية – أو ما يسمى بدول العالم الثالث – لم تعر ثقافاتها المحلية الكثير من الاهتمام خلال العقود الماضية، لثقل مهامها التنموية التي بدأت تنوء بحملها منذ الاستقلال، فضلا عن الصراعات الدموية التي عصفت بكثير منها، مما جعل من قضية أمنها الوطني في رأس أولويتها.

وكانت حركة دول عدم الانحياز، التي أسست عام 1961م، قد جعلت من تحقيق توازن اقتصادي و سياسي يضمن لدول العالم الثالث حقوقها المشروعة، في عالم يحكمه الصراع بين الكتلتين العالميتين الرأسمالية و الشيوعية، هدفا أساسيا طغى في البداية على المجلات الأخرى كافة، فلم يرد – على سبيل المثال – أي ذكر للتعاون الثقافي و العلمي بين هذه الدول، أو أي اتفاق دولي لحماية ثقافاتها الوطنية، في المؤتمر الأول للحركة في بلغراد.

ولكن التطور العالمي المذهل في مجلات العلم و التقنيات، و تزايد اعتماد الاقتصاد العالمي على منتجات التكنولوجيا الراقية، و الانتشار السريع للثقافة الغربية في أنحاء العالم، مدفوعة بتفوقها الكبير في قطاع المعلومات والاتصالات، و سيطرتها على الأقمار الصناعية التي تحيط بالعالم من كل جوانبه، جعل كل ذلك من قضية العلم والثقافة في الدول النامية أمرا بالغ الأهمية، مما دفعها لعقد الاجتماع الأول لخبراء التربية و التعليم و الثقافة و الإعلام لدول عدم الانحياز في مكسيكو عام 1982م.
· الثقافة العربية الإسلامية و تحديات المرحلة 

على الرغم من كل ما سبق ذكره من مظاهر الغزو الثقافي، الذي تتعرض له معظم شعوب العالم، و الفقيرة منها و العربية – الإسلامية على وجه الخصوص، فإن لا يزال هناك الكثير من المثقفين العرب يرفضون هذا الطرح جملة و تفصيلا، معتقدين أن هذا التوسع الثقافي الغربي بصفة عامة- الأمريكي بصفة خاصة – إنما يتم وفق آليات السوق الحرة التي تسمح للجميع بالمنافسة، و أن هذا الشعور ليس إلا نتيجة لشيوع " نظرية المؤامرة" وسيطرتها على فكر المواطن العربي، الذي تعود إلقاء اللوم على الآخرين، للتملص من عبء المسؤولية. كما يعتقد هؤلاء أن ما أسميناه الغزو الثقافي ليس موجها بطبيعة الحال إلى امتنا العربية و الإسلامية دون غيرها، بل لا يعدو أن يكون نتاجا تجاريا يعرض في جميع الأسواق العالمية، كما أن الأثر السلبي لهذا الناتج في جميع الأسواق العالمية، كما أن الأثر السلبي لهذا الناتج في المجتمعات الغربية نفسها، يعد في رأيهم دليلا كافيا للإثبات عدم وجود أي نية مسبقة لديهم في تقصد لديهم الإساءة إلى مجتمعاتنا أو ثقافتنا المحلية.

وبما أن مناقشة هذا الرأي خارج موضوع هذا العرض، إلا أنه لا يسعنا – مهما كان موقفنا – إلا أن نقر بوجود تفاوت ثقافي كبير (فجوة) بين عالمنا العربي الإسلامي من جهة و العالم الغربي، و على رأسه الولايات المتحدة، من جهة أخرى، و أن الغرب قد أحسن استغلال هذه الفجوة لمصلحته، خلال خمس سنوات الأخيرة بالذات، أمام ضعف و تخاذل عربي و إسلامي مذهلين.

وعلى هذا، فإن مناقشة حقيقة وجود هذا الغزو الثقافي المتعمد و طبيعته، لم تعد ذات أهمية تذكر، أمام الشعور الطاغي بأن عبئا كبيرا قد لحق بأمتنا، خصوصا بعد أن اتضح لنا الكثير مما كان مسكوتا عنه قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر / أيلول، حتى باتت دعوات مواجهة هذا الغزو شائعة اليوم بين فئات المجتمع كافة، من المثقفين و صناع القرار إلى عامة الناس و أقلهم ثقافة، و أصبح من الطبيعي أن تتعرض وسائل الإعلام العربية على اختلافها لهذا الموضوع، مستعرضة آراء المثقفين و السياسيين الذين بات معظمهم يصر على أن الوقت قد حان لتصرف حيال هذا الغزو – أو سمه ما شئت – إلا أن المواطن العادي من حقه أيضا، و الحال هذه، أن يقول: سمعنا جعجعة و لم نر طحنا.

لقد بات من الواضح تماما أن هذا المواطن، المنتمي غالبا إلى أفراد الطبقة الوسطى، لم يعد معنيا بذلك القرار الذي ما زال مثقفونا بصدد البحث فيه، إذ إن هذه الأوساط المثقفة غالبا ما تكون معزولة عن مجتمعاتها، و مفتقدة لقنوات الاتصال ووسائل الحوار الملائمة لعامة الناس، بل إن المثقف العربي لا يزال مصرا على التزام اغترابه الثقافي، ليضمن لنفسه الإبقاء على مسافة كافية تفصله عن العامة، و تحفظ له المكانة الاجتماعية المرموقة.

وأما وسائل إعلامنا العربية، التي تتمثل أساسا بالقنوات الفضائية لغياب أو ضعف الوسائل الأخرى، فلم تبرح بعد مكانها الذي وجدت فيه، بل لا تزال في حيرة من أمرها بث طولها أربع و عشرون ساعة يوميا، و التي غالبا ما يتم ملؤها بهز الأرداف و الأكتاف، أو بإغراء المشاهد بالإعلانات، أو باستيراد البرامج و الأفلام الأجنبية، التي فرغنا قبل قليل من محاولة إيضاح العلاقة بينها و بين أرباب الغزو الثقافي، فضلا عن برامج التسلية و المسابقات و استهلاك عبر الإعلانات التجارية أو تسطيح مستواه الأخلاقي و الفكري، لتكون بذلك شريكة في هذا الغزو بشكل أو بآخر، وربما دون أن تسيء النية. 

إن الشباب العربي اليوم – بصرف النظر عن المستوى الثقافي الذي وصل إليه، ونتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية و التنموية في الكثير من الدول العربية و الإسلامية، أو عل الأقل عدم إحرازها التقدم المطلوب لمواكبة تحديات العصر، وتفاقم البطالة، بات يعاني مشاعر الإحباط و اليأس من الحملات الأجنبية التي غالبا ما تجد لها أصداء، تتزامن مع الجمود الاجتماعي، و التراجع في الحضور السياسي و الثقافي على الساحة الدولية، مما أدى بطبيعة الحال إلى ضياع الهوية الثقافية لهذه الفئات الشابة، و تصاعد مشاعر السخط على عموم الأوضاع المعيشية و الاجتماعية السائدة. 

ومما يزيد الأمر سوءا ارتفاع و وتيرة التوتر بين الداعين إلى ضرورة الإصلاح و التطوير من جهة و المناهضة لهذه الحركة بدعوى الحفاظ على الأصالة و قدسية التراث.

وهذه العوامل مجتمعة قد تشكل لدى كثير من شبابنا دافعا قويا للنفور من كل ما يربطهم بتراثهم و عقيدتهم و وطنهم، لأن هذه المفاهيم "التقليدية" تناقض توجههم الحداثي، وتدفعهم إلى تحميل مجتمعاتهم و ظروف معيشتهم المسؤولية كاملة تجاه مشكلاتهم، و يدعمهم في ذلك، كما هو واضح، التوجه العالمي المحموم لتعميم أنماط معيشية مخالفة تماما لما اعتادوه.

وعلى الرغم من ذلك، تشكل الأسباب السالفة نفسها دوافع لاتخاذ مواقف مضادة تماما لتلك التي ذهب إليها سابقوهم، الغالية على قلوبهم - سببا مباشرا للتمسك بها، بل و يقوي إيمانهم بأن الخلاص من مشكلاتكم المستعصية لا يتم إلا بالعمل الجاد واقعهم المؤسف، لتغييره نحو الأفضل. 

وهكذا يبرز لدينا اتجاهان متناقضان: أحدهما موغل في انسياقه نحو الغرب، و الآخر غارق في التطرف، و هنا تأتي وسائل الإعلام لتلتقط أصوات كل من الاتجاهين – كل حسب تعاطفه مع الآخر – و تحاول إخراجه إلى السطح مع كل وسائل الإبهار و الجذب الجماهيري الضرورية، في الوقت الذي يخسر فيه المعتدلون (الوسط) المزيد من نقاط قوتهم – على الرغم من كونهم الأغلبية الساحقة– إذ لا يستبعد مع مرور الوقت أن يتسرب الكثير منهم إلى هذا الاتجاه أو ذاك، حسب تصاعد صوته و خفوت الآخر، في حين لا يزال الغزو الخارجي، وعلى الرغم من كل ذلك، مستمرا.

أمام هذا الاستقصاء لواقعنا العربي و الإسلامي، فإن محاولة إيجاد حل سليم و ناجح لا يتم إلا بوضع اليد أولا على مشكلاتنا فقد تدهورت صناعتنا التقليدية إلى أسوء عصورها حيت فقدت الجودة و تراجع الإبداع و عم الفقر و البطالة.

وهذا لا يتم بالطبع اعتمادا على جهود الحكومات أو المنظمات فقط، و إنما بالإيمان الشعبي الواسع، و القناعة التامة بأهمية منهجا عاميا و عمليا سليما لإخراج المجتمع من أزمته الخانقة، كخطوة أولى على طريق المواجهة.

حينها تعود مسألة التصدي لهذا التدهور أمرا طبيعيا تفرضه الظروف المعيشة، إذ إن الفرد الذي يجد في هويته الثقافية و الدينية و الاجتماعية، ما يعزز أصالته و يحفظ له كرامته – على الصعيدين الفردي و الاجتماعي – سيكون مؤهلا بالتأكيد لمواجهة هذا ، معتمدا على ذاته و مدافعا عن قناعاته، دون أن ينتظر من الآخرين الاقتناع بصحة موقفه و الوقوف إلى جانبه، و دون أن يسارع أيضا إلى دفعهم إلى التعاطف معه بأي وسيلة كانت.

وأخيرا فإن العولمة واقع لا يجدي معه أسلوب الرفض، بل هي تيار بدأ بالاقتصاد، و امتد إلى السياسة و الثقافة، وأصبح حقيقة نعيشها كل يوم، فلا يسعنا، و الحال هذه، أن نعتقد أن تضييق الخناق على قنوات الوصل بين ثقافتنا وأي ثقافة أخرى وافدة سيكون حلا ناجعا، فلم يعد هناك مجال بعد اليوم للانعزال و التقوقع، كما لا يصح في المقابل إطلاق العنان لكل ما هم وارد بعجره و بجره بدعوى الانفتاح، على الصناعات الحديثة فقط فالمجتمعات في عالمنا الإسلامي اليوم تتوقع منا تقديم البديل الملائم ، و لا نعتقد أن عقولنا عاجزة عن إبداع هذا التبديل في حالة توافر البيئة الملائمة.
وختاما علينا أن لا نفقد الأمل فلقد بذل القائمون على مركز الأبحاث للتأريخ و الفنون و الثقافة منذ إنشائه قبل ربع قرن من الزمن بذلوا جهودا كبيرة و خاصة عندما أسسوا و اهتموا بتطوير ميدان الحرف اليدوية في عالمنا الإسلامي عندما شعروا بما ستؤلوا إليه من تدهور و اندثار إذا لم يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان و لا بد لي من الإشارة هنا إلى جهود أخي الدكتور نزيه معروف الذي أخذ على عانقه ورغم قلة الموارد و رغم الحرب المعلنة و غير المعلنة على تطوير الصناعة التقليدية إن إصراره على تجاوز هذا هو الذي جمعنا في هذا اللقاء العلمي الكبير فشكرا له و الشكر موصول لمعالي الدكتور أكمل الدين أغلوا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي و المدير العام و المؤسس لمركز التاريخ سابقا و التحية والتقدير لسعادة الدكتور خالد الذي يقوم بوضع إستراتيجية مستقبلية للنهوض ليس بالحرف اليدوية بل المساهمة الفاعلة في كل الشأن الثقافي في عالمنا الإسلامي و خاصة تبنيه للمشروع الرائد الذي وضعه سعادة الدكتور نزيه معرف نحو تأسيس و تشييد القرى الحرفية و التي أمل من رجال الأعمال و الشركات الاستثمارية تبني إقامة هذه القرى في ربوع عالمنا العربي و الإسلامي فإن إقامتها فيها من الفوائد الاقتصادية و السياحية ما لا يمكن إحصائه في هذه الورقة، كما أنني ادعوا إلى تلمس السبل و الوسائل الكفيلة بتقليص الآثار السلبية للعولمة على اقتصاديات العالم الإسلامي باتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة جميع القطاعات في جميع الدول بما يحقق توازنا بين الفوائد و المسؤوليات، إن التحديات التي تفرضها العولمة علينا مواجهتها بكل السبل و من خلال المشاركة الكاملة للبلدان النامية خاصة البلاد التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار على الصعيد الدولي فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية و المالية العالمية و علينا أن نقف بحزم ضد تيار السونامي سواء القادم من الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية في أن واحد تحدي كبير و لكنه ليس بالمستحيل ( رجل أعمال عربي كبير من المشرق العربي زارني في المغرب حيث أقيم و بحكم علاقاتي الشخصية معه طرح فكرة تصنيع الحرف التقليدية في الصين أرخص و هو يرغب في أخذ نماذج من الحرف التقليدية التي يبدعها الصانع المغربي ليعيد تقليدها و صنعها في الصين و تصديرها إلى عالمنا العربي لذوقها الرفيع ... أي جهل هذا و أي تحطيم للقيم ... كان ردي قاسيا هذا حرام الذي تنوي القيام به هذا خراب بيوت لكنني لا أعلم ماذا تم بعد ذلك)، لذلك علينا أن نعد فرقا متخصصة في جميع المجالات للتفاوض مع تلك الكيانات الاقتصادية العالمية المهيمنة لحماية الصناعة اليدوية ليس في عالمنا الإسلامي فقط، بل في جميع أنحاء العالم لأنها هي أحد أهم الوسائل للحد من البطالة و الفقر و الأمية علينا أن نجد المحاور الضاغطة على الدول الكبرى حتى توفي بالتزاماتها التي تعهدت بتنفيذها بالسماح بفتح أسواقها أمام صادرات الدولة النامية و خاصة في مجال الصناعة التقليدية و كذلك الصناعات التحويلية في البتر وكيماوية و وضع القواعد و النظم التي تسهل حصول الدول النامية على التكنولوجيات الحديثة و التي لا تؤثر على تدهور صناعتنا في الحرف اليدوية و منحنا الحق في بعض المرونة في انتهاج سياسة اقتصادية تعزز من قدرتنا الذاتية على المنافسة العالمية، كما لا يفوتني هنا أن أشد على محور هام ألا و هو التجارة البينية في مجال الحرف اليدوية و الصناعة التقليدية فلا يعقل فرض رسوم جمركية تقرب من أكثر من 50% المائة على تكلفة تصدير تلك السلع بين أوطان العالم الإسلامي، و أيضا أنه من الضروري أن تتكامل الجهود و النوعيات بين الدول النامية الإسلامية بصفة خاصة و أدعوا في هذا الخصوص إلى عقد مؤتمر دولي يضم وزراء الاقتصاد و المال و وزراء السياحة و وزراء الصناعات التقليدية و الهيئات الرسمية و غير الرسمية التي تهتم بشأن الحرف اليدوية و الصناعات التقليدية لوضع اتفاقية تعاون مشترك لحماية و تطوير الصناعات التقليدية و إزالة كافة الحواجز و العقبات التي تحول دون تطورها و تقدمها خاصة تصديرها.

كما أمل من المؤسسات المالية و خاصة التمويلية منها لتقديم الدعم و المساعدات التي تساهم في انقاد الحرف اليدوية من الانهيار و الاندثار، إن نجاح اقتصاديات صناعة الحرف التقليدية هو صمام الأمان و أحد الوسائل الناجعة في القضاء على آفة الفقر و محاربة الإرهاب و المخدرات.

وأن إنشاء السوق الإسلامية المشتركة لهو الطريق الصحيح لرفع المستوى الاقتصادي و التبادل التجاري لدول العالم الإسلامي و لتحقيق التكامل نظرا لما يتمتع به عالمنا الإسلامي من الثروات و الإمكانيات الهائلة، إننا أبناء حضارة إنسانية عالمية عريقة و ندعو إلى بناء حضارة إنسانية عالمية مزدهرة و آمنة و لن يتحقق ذلك إلا باحترام قيم الآخرين و مثلهم و لن يتحقق في ظل هيمنة القطب الواحد و سطو الأقوياء حيث سيؤذي ذلك إلى الخلل في موازين القوة و إلى ترسيخ التبعية الاقتصادية للأطراف الأقوى علينا أن نكون أقوياء بقدرتنا و بجودتنا متسلحين بالعمل و العلم و المعرفة لذا فإنني أدعو إلى تكوين فريق عمل من الخبراء و المتخصصين لوضع وثيقة تعاون و تكامل لتطوير حماية اقتصاديات الحرف اليدوية و الصناعات التقليدية و في هذا الإطار فإنني اقترح تأسيس و إنشاء المنظمة العالمية لتطوير و حماية الحرف اليدوية، توازي و تتكامل مع المنظمة العالمية للسياحة و لكن هذه المنظمة التي اقترح إنشائها هي منظمة مجتمع مدني بعيدة كل البعد عن هيمنة و تدخل الدول، يؤسسها المجتمع المدني ممثلا في شخصيات لها اهتمام بشأن الحفاظ على الموروث الحضاري وكذا الهيئات و مراكز البحث العلمي و المؤسسات المستقلة مثل غرف الصناعات اليدوية و غيرها من المؤسسات ذات الاهتمام المشترك و على أن تدعها الحكومات و المنظمات الرسمية دون أن تفرض سياستها عليها أو تتدخل في شؤون تسييرها، و أتشرف بأنني على أتم الاستعداد التعاون مع من يؤيد هذا المقترح لوضع مسودة تفاصيل تأسيس هذه المنظمة العالمية. 

وخلاصة القول 

انطلاقا من كل النقاط فإن من الأهمية بمكان التفكير بالجودة أولا و المحافظة على المعايير الدولية في كافة المراحل سواء في مجال السياحة أو الحرف اليدوية و عدم الانحراف نحو السياحة الرخيصة و التي تِؤدي إلى ضياع الذوق العام و انهيار الصناعة التقليدية هذا يدعونا إلى الاهتمام بتوجيه الاستثمارات بفاعلية في مختلف الحرف لدعم وحل مشكلة البطالة التي خلفتها المكننة في عصرنا الحديث و ألغت دور الإنسان المبدع لأن كل مقاولة حرفية هي بمثابة مدرسة للتكوين المهني وهذا مما يضاعف الجهود من أجل رفع مستوى التعليم و التكوين الحرفي و تقوية الجسور و المسالك التي ترتبط بمؤسسات التعليم العالي و مراكز التكوين المهني و من هنا يظهر جليا أهمية الإعلام و دوره الحيوي في نشر ثقافة وجب الحرف اليدوية إلى قلوب الشباب و إلى عقول المسؤولين عن اتخاذ القرار و المستثمرين العقلاء الباحثين عن التنمية لا للثراء الفاحش على حساب القيم و المبادئ و الأخلاق.

إن ما نتطلع إليه في صناعة الحرف اليدوية لتكون رافعة قوية لتشجيع و تنويع الصناعة من جهة و لتنمية المبادرات و تجديد مصادر الدخل و ربطها بالتكوين و التشغيل و تطوير السياحة التي لا تعتمد فقط على جمال المواقع الطبيعية بقدر ما تستمده من المؤهلات الحضارية و الثقافية و التي يعد المنتوج الحرفي الأصيل في مقدمتها و كذا ما تعرفه العولمة من تنافسية شرسة و مسايرة للأذواق المتغيرة للأسواق الداخلية و الخارجية كل هذه التحديات تفرض على كل الفاعلين في هذا القطاع انتهاز كل الفرص و استثمار كل الإمكانيات و العمل بكل الجد حتى تصبح هذه الحرف صناعة المستقبل بمختلف مهنها بإرادة قوية في مسلسل تأهيل بنياته الإنتاجية و موارده البشرية لولوج سبل الإبداع و الامتياز و استخدام تقنيات التدريب العالمي و الأساليب العصرية و المتقدمة في الترويج و التسويق و التجارة بما يعزز مركزها المحوري بين القطاعات الصناعية الواعدة في اقتصاديات وطننا العربي و الإسلامي لمنافسة غول العولمة القادم الذي لن يرحم بل سيدمر و علينا أن نعد القوة للتمكن من الحفاظ على حقوقنا و مكتسباتنا في الحياة الكريمة أسوة ببقية شعوب العالم الذي نحن جزء منه لأننا كنا ولازلنا بناة حضارة و تقدم وعلينا أن نقوم بدراسة علمية واعية شفافة نرصد من خلالها مكامن الضعف و العوائق التي تحول دون تطور هذه الصناعة و الحفاظ على موروثها الثقافي الفني الإبداعي.

فتلك البدوية في سهول و وديان و صحارى عالمنا الإسلامي فهي فنانة بطبعها تحرص على المحافظة على بيئتها من التلوث و تساهم بقوة في اقتصاديات بلدها و أمتها وتصنع الإبداع.

إن البحث العلمي الجاد سيهدينا إن شاء الله إلى السبل و الوسيلة للتطوير ووضع الإستراتيجيات التي تناسب كل بلد و مكانته و صناعته و طبيعتها باعتبارها قطاعا اقتصاديا بامتياز و يجب أن تتضافر الجهود بل جميع الجهود لجعله قطبا قويا يكفل التنمية الشاملة و المستدامة لتحقيق تنافسية قوية و الله ولي التوفيق. 
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